الفصل الرابع 

التطبيقات المحاسبية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك 

كما تقوم بها المصارف الإسلامية 

[ 4 / 1 ] ــ حالة تحديد تكلفة الأصول المقتناه للإجارة .

تحسب تكلفة الأصل المقتنى للإجارة على أساس التكلفة الأصلية ( تكلفة التصنيع ـ أو ـ تكلفة الشراء ) مضافاً إليها كافة النفقات والتكاليف حتى يصبح قابلاً للانتفاع به بالإجارة . 

فلو فرض أن أحد العملاء طلب من المصرف الإسلامى أن يؤجر له أصلا ثابتاً ، وقام المصرف بشرائه بقصد الإجارة وكانت النفقات كما يلى : 

ــ قيمة فاتورة الشراء 


120000
جنيه . 

ــ نفقات الشراء المباشرة 


20000
جنيه . 

ــ رسوم جمركية وضرائب 


50000
جنيه . 

ــ نفقات نقل وتأمين 


10000
جنيه . 

ــ نفقات أخرى ( إضافية ) 


10000
جنيه . 

فتكون التكلفة الإجمالية للأصل مبلغ 210000 جنيه ، وبلغة المحاسبة تمثل التكلفة التاريخية أو تمثل القيمة الدفترية التى تثبت بالدفاتر والسجلات ، كما تعتبر أساساً لحساب الإهلاكات وتقدير القيمة الايجارية وحساب العائد على الاستثمار . 

[ 4 / 2 ] ــ حالة تحديد قسط إهلاك الأًصول المؤجرة . 

يعتبر قسط الإهلاك من العوامل الرئيسية التى تؤخذ فى الحسبان عند تقدير القيمة الإيجازية للأصل المؤجر ، كما أنها تعتبر عبئاً بتحمله المصرف الإسلامى . 

وهناك طرق مختلفة فى المحاسبة لحساب هذا القسط ، ويتوقف اختيار الطريقة على طبيعة الأصل المؤجر  وعلى أساس نوع الإجارة : تشغيلية أم منتهية بالتمليك ، وعلى السياسات والمعايير المحاسبية التى ينتجها المصرف الإسلامى . 

فلو فرض فى المثال السابق أن القيمة التقديرية للقيمة المتبقية للأصل بعد مدة الانتفاع به مبلغ 10000جنيه ، ولقد رأى الخبراء أن العمر التقديرى للأصل 5 سنوات ، فيحسب الإهلاك على النحو التالى : 

ــ القيمة القابلة للإهلاك 

= 210000 ــ 10000 = 200000 
جنيه . 

ــ قيمة قسط الإهلاك السنوى
 
= 200000 ÷ 5 
  = 40000
جنيه .

وتأسيساً على ذلك يظهر فى قائمة الدخل ضمن بند الإهلاكات سنوياً مبلغ 40000 جنيه قيمة قسط الإهلاك السنوى . 

وفى حالة الإجارة المنتهية بالتمليك عن طريق الهبة ، يحسب الإهلاك على أساس التكلفة التاريخية الإجمالية وهى مبلغ 210000 جنيه وبذلك يكون قيمة الإهلاك السنوى مبلغ 210000 ÷ 5 = 42000 جنيه 

[ 4 / 3 ] ــ حالة تحديد القيمة الايجارية للأصل المؤجر . 

هناك عوامل شتى تؤخذ فى الحسبان عند تقدير عوض التأجير من هذه العوامل ما يلى : 

ــ قيمة قسط الإهلاك السنوى أو الفترى . 

ــ مصاريف الصيانة الدورية ومخصص الصيانة غير الدورية . 

ــ العائد على رأس المال المستثمر ( القيمة الدفترية ـ مخصص الإهلاك ) . 

ــ طريقة التأجير : تشغليى أم منتهى بالتمليك . 

ــ درجة المخاطر المحفوفة بالانتفاع من الأصل .  

ــ عوامل أخرى . 

فلو فرض فى حالتنا ما يلى : 

ــ متوسط الإهلاك السنوى 40000 جنيه 

ــ متوسط مخصص الصيانة السنوى 10000 جنيه . 

ــ متوسط العائد المطلوب على المال المستثمر 15 % من رصيد الأصل المؤجر . 

ــ تطبق طريقة التأجير التشغيلى . 

ــ درجة المخاطر مأمونه . 

ففى هذه الحالة يحسب قسط الإيجار السنوى كما يلى : 

1 ــ حساب متوسط العائد على المال المستثمر على أساس 15 % من رصيد القيمة الدفترية 

	السنة
	القيمة الدفترية
	قسط الإهلاك
	مخصص الصيانة
	العائد
	الإجمالى

	1
	210000
	40000
	10000
	31500
	81500

	2
	170000
	40000
	10000
	25500
	75500

	3
	130000
	40000
	10000
	19500
	69500

	4
	90000
	40000
	10000
	13500
	63500

	5
	50000
	40000
	10000
	75000
	57500

	6
	10000
	
	
	
	

	الإجمالى
	100000
	200000
	500000
	97500
	347500


2 ــ متوسط العائد على المال المستثمر السنوى
 = 97500 ÷ 5 
= 19500 
جنيه . 

3 ــ متوسط الإهلاك السنوى


 = 200000 ÷ 5 
= 40000 
جنيه . 

4 ــ متوسط مخصص الصيانة السنوى 



= 10000

جنيه . 

5 ــ متوسط العائد والإهلاك السنوى والصيانة
= 347500 ÷ 5 
= 695000 
جنيه . 

وتأسيساً على البيانات والمعلومات السابقة يكون متوسط الإيجار السنوى للأصل بغرض تأجيره لمده 5 سنوات متتالية مبلغ 69500 جنيه . 

ويكون صافى الإيراد هو الفرق بين التكاليف والقيمة الايجارية . 

ــ التكاليف . 


ــ الإهلاك 
40000
جنيه . 


ــ الصيانة 
10000
جنيه . 

ــ الإيجار 

69500
جنيه . 

ــ الفرق 


19500 جنيه . 

[ 4 / 4 ] ــ حال تحديد إيرادات الإجارة وتسويتها محاسبياً سنوياً (حالة قسط الإيجار الثابت سنوياً ) . 

هناك فرق بين قسط الإيجار المتفق عليه سنوياً والذى يدفعه المستأجر للمصرف الإسلامى ، وبين ما يجب أن تستفيد فى الفترة الزمنية وفقاً لمبدأ الاستحقاق ، ويتطلب ذلك عمل التسويات المحاسبية اللازمة بينهما لمعرفة ما يرحل إلى قائمة الدخل وما يظهر بقائمة المركز المالى . 

 وبالتطبيق على بيانات الحالات السابقة يعد الجدول التالى : 

	السنة
	قسط  الإيجار حسب العقد
	الإيراد الذى يخص السنة 
	الإيراد عند المحصل 
	الإيراد المحصل بالزيادة

	1
	69500
	81500
	12000
	----

	2
	69500
	75500
	6000
	----

	3
	69500
	69500
	---
	----

	4
	69500
	63500
	----
	6000

	5
	69500
	57500
	----
	12000

	الإجمالى
	347500
	347500
	1800
	( 1800 ) 


ويستنبط من الجدولى التالى ما يلى : 

ــ فى السنة الأولى : الايجار حسب العقد 69500 جنيه ، والإيجار الذى يخص السنة والذى يظهر فى قائمة الدخل مبلغ 81500 جنيه ، ويظهر فى قائمة المركز المالى إيراد مستحق مبلغ 12000 جنيه 

ــ فى السنة الثانية : الإيجار حسب العقد 69500 جنيه ، والإيجار الذى يخص السنة والذى يظهر فىقائمة الدخل مبلغ 75500 جنيه ، ويظهر فى قائمة الدخل فى قائمة المركز المالى إيراد مستحق مبلغ  6000 جنيه . 

ــ فى السنة الثالثة : الإيجار حسب العقد 69500 جنيه ، وهو يعادل الإيراد الذى يخص السنة . 

ــ فى السنة الرابعة : الإيجار حسب العقد 69500 جنيه ، والإيجار الذى يخص السنة والذى يظهر فى قائمة الدخل مبلغ 63500 جنيه ويسوى الفرق مع الإيرادات غير المحصلة فى السنوات السابقة . 

ــ فى السنة الخامسة : الإيجار حسب العقد 669500 جنيه ، والإيجار الذى يخص السنة والذى يظهر فى قائمة الدخل مبلغ 57500 جنيه ويسوى الفرق مع الإيرادات غير المحصلة فى السنوات السابقة . 

[ 4 / 5 ] ـ حالة تحديد إيرادات الإجارة ( حالة قسط الإيجار المتغير ) . 

إذا اتفق المصرف الإسلامى مع العميل المستأجر بأن لا يكون قسط الإيجار المحصل سنوياً ثابتاً ، بل يتغير حسب يخص السنة المالية طبقاً لتغير مقدار العائد على المال المستثمر ، ففى هذه الحالة يكون مقدار قسط الإيجار السنوى مساوياً لقسط = إليه مخصص الصيانة وقسط الإهلاك مضافً البيع العائد على رأس المال المستثمر والذى يتناقص سنة بعد السنة . 

وبالتطبيق على البيانات الحالة السابقة يحسب القسط على النحو المبين بالجدول التالى : 

	السنة
	قسط الإهلاك السنوى
	مخصص الصيانة
	العائد
	قسط الإيجار السنوى

	1
	40000
	10000
	31500
	81500

	2
	40000
	10000
	25500
	75500

	3
	40000
	10000
	19500
	69500

	4
	40000
	10000
	13500
	63500

	5
	40000
	10000
	7500
	57500

	الإجمالى
	200000
	50000
	97500
	347500


ويستنبط من الجدول السابق ما يلى : 

[ 1 ] ــ تناقص قسط الإيجار السنوى بتناقص العائد على رأس المال المستثمر . 

[ 2 ] ــ لا يظهر إيراد غير محصل أو إيراد محصل بالزيادة كما فى الحالة السابقة . 

[ 3 ] ــ تتسم هذه الحالة بالبساطة والسهولة . 

[ 4/ 6 ] ــ حالة  تحديد مصاريف الصيانة وتسويتها . 

هناك نوعان من مصاريف الصيانة هما : مصاريف صيانة بسيطة تعتبر عبئاً يظهر فى قائمة الدخل للمصرف الإسلامى ، ومصارف صيانة كبيرة ولاسيما فى السنوات للأخيرة من عمر الأصل . 

وجرى العرف بأن يكون مخصص لمصاريف الصيانة سنوياً وتقفل فيه مصاريف الصيانة الفعلية ، وفى نهاية أجل عقد الإيجار يرصد حساب المخصص ، ويقفل فى قائمة الدخل . 

وتأسيساً على البيانات السابقة ، وبفرض ما يلى : 

ــ مخصص الصيانة السنوى مبلغ 10000 جنيه . 

ــ مصاريف الصيانة الفعلية خلال فترة عقد الإجارة كانت كما يلى : 


( 1 ) 
( 2 ) 
( 3 ) 
( 4 ) 
( 5 ) 

2000
3500
5000
12000
15000

ففى ضوء ما سبق ، تسوى مصاريف الصيانة على النحو المبين بالجدول التالى : 

	السنة
	مخصص الصيانة السنوى
	مصاريف الصيانة الفعلية
	رصيد حساب مخصص الصيانة
	ملاحظات 

	1
	10000
	2000
	8000
	( 10000 ــ 2000 ) 

	2
	10000
	3500
	14500
	( 8000 + 6500 ) 

	3
	10000
	5000
	19500
	( 14500 + 5000 ) 

	4
	10000
	12000
	17500
	( 19500 ــ 2000 ) 

	5
	10000
	15000
	12500
	( 17500 ــ 5000 ) 

	الإجمالى
	50000
	27500
	12500
	ــــــــ


ويستنبط من الجدول السابق ما يلى : 

[ 1 ] ــ يظهر بقائمة الدخل سنوياً مبلغ 10000 جنيه قيمة مخصص الصيانة . 

[ 2 ] ــ يظهر بقائمة المركز المالى سنوياً رصيد حساب مخصص الصيانة ضمن بند المخصصات . 

[ 3 ] ــ يخصم مصاريف الصيانة الفعلية من حساب مخصص الصيانة . 

[ 4 ] ــ فى نهاية عمر الأصل يعتبر رصيد حساب مخصص الصيانة ربحاً أو خسارة يرحل إلى قائمة الدخل فى هذه الحالة ربحاً مقداره 12500 جنيه . 

[ 4 / 7 ] ــ حالة الإجارة المنتهية بالتمليك فى نهاية العقد . 

قد يتفق المصرف الإسلامى مع العميل المستأجر على أن يتملك الأصل المؤجر له بمبلغ يتفق عليه فى حينه  مع اعتبار الوعد ملزم ، ففى نهاية عقد الإجارة ونقل الملكية تعد بعض التسويات المحاسبية ، نوضحها بالحالات التطبيقية التالية :فلو فرض ما يلى :  

ــ القيمة الدفترية للأصل 

500000
جنيه . 

ــ مجمع مخصص الإهلاك 

475000
جنيه . 

ــ القيمة البيعية التى اتفق عليها 
50000
جنيه . 

ــ لقد نفذ المسـتأجر الوعد بالشراء . 

ففى ضوء البيانات والمعلومات السابقة ، تكون التسويات المحاسبية كما يلى : 

[ 1 ] ــ حساب صافى القيمة الدفترية  = 500000 ــ 475000 
= 25000 جنيه . 

[ 2 ] ــ القيمية البيعية 




= 50000
جنيه . 

[ 3 ] ــ الربح الرأسمالى 

= 50000 ــ 25000 
= 25000 جنيه . 

الذى يرحل إلى قائمة الدخل . 

ولو فرض فى الحالة السابقة أن الوعد غير ملزم ، وأن القيمة المتبقية للأصل المؤجر قدرت بمبلغ 15000جنيه ، فتظهر خسارة رأسمالية مقدارها ( 25000 ــ 15000) = 1000 جنيه وترحل إلى قائمة الدخل . 

[ 4 / 8 ] ــ حالة الإجارة المنتهية بالتمليك قبل نهاية أجل العقد . 

.قد يتفق المصرف الإسلامى مع العميل المستأجر على أنه يجوز له تملك الأصل المؤجر له فى أى وقت على أساس قيمة الأقساط المتبقية ، وأن الوعد ملزم ، ففى هذه الحالة تعد بعض التسويات المحاسبية نوضحها بالحالة التطبيقية التالية : 

لو فرض أنه فى نهاية السنة الثالثة ، اتفق المصرف الإسلامى والمستأجر على نقل ملكية الأصل المؤجر بقية الأقساط الباقية وظهرت البيانات الآتية : 

ــ القيمة الدفترية للأصل 

500000 جنيه . 

ــ مجمع مخصص الإهلاكات 

300000
جنيه . 

ــ قسط الإيجار السنوى 

140000 جنيه . 

ــ عدد الأقساط الباقية 


     2 
قسط . 



وتأسيساً على ذلك . 

ــ صافى القيمة الدفترية = القيمة الدفترية ــ مجمع مخصص الإهلاك . 







= 500000 ــ 300000
 = 20000 جنيه . 

ــ قيمة الأقساط الباقية وتمثل القيمة البيعية
= 14000 × 2 

= 280000 جنيه . 

ــ الربح الرأسمالى للأصل 


= 280000 ــ 200000
= 80000
 جنيه . 

الذى يرحل إلى قائمة الدخل .

وإذا فرض أن الاتفاق تم على بيع الأصل بمبلغ دون الارتباط بقيمة الأقساط الباقية ، واتفق الطرفان عليه ، فلا باس ، وتسوى الأرباح أو الخسائر الرأسمالية ، فإذا فرض وقدرت القيمة البيعية بمبلغ 250000 جنيه فيكون الربح الرأسمالى مبلغ 50000 جنيه ، وإذا قدرت بمبلغ 175000 جنيه تكون الخسارة الرأسمالية مبلغ 25000 جنيه .

[ 4 / 9 ] ــ حالة البيع ثم التأجير . 

أحياناً يكون لدى بعض العملاء أصلاً ثابتاً ( عقاراً إدارياً ) وعنده أزمة سيولة ، وعليه مديونية واجبة الأداء ، فيعرض هذا الأصل الثابت على أحد المصارف الإسلامية لشرائه مع الوعد بتأجيره له ، وهذا جائز من الناحية الشرعية بشرط عدم الربط بين العقدين : عقد البيع وعقد الوعد بالإيجار . 

فلو فرض أن لدى أحد رجال الأعمال أصلاً ثابتاً قدر بمبلغ 500000 جنيه باعه لمصرف إسلامى ، وقام المصرف بالشراء ثم أجره له بقيمة إجارة سنوية بمبلغ 140000 جنيه فتكون المعالجات المحاسبية كما يلى : 

[ أ ] ــ المعالجات المحاسبية لشراء المصرف الأصل الثابتة . 


500000 

من حـ / اًلأصول المقتناة بغرض الإيجار . 



500000 

إلى حـ / الخزينة ( السداد نقداً ) 





أو إلى حـ / الحسابات الجارية ( التسوية عن طريق الحساب الجارى ) . 

[ ب ] ــ المعالجات المحاسبية للإجارة . 


140000

من حـ / المستأجر . 



140000

إلى حـ / إيراد الإجارة . 




إثبات استحقاق القيمة الايجارية . 


140000

من حـ / الخزينة . 



140000

إلى حـ / المستأجر . 




إثبات السداد


140000

من حـ / إيراد الإجارة . 



140000

إلى حـ / قائمة الدخل 


ترحل إيراد الإجارة إلى قائمة الدخل . 

